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التجارة تحدد آلیة جدیدة لمعالجة ارتفاع الأسعار  الأسواق العراقیة

نخیل نیوز ـ متابعة

أکدت وزارة التجارة، الیوم الثلاثاء، أن معالجة ارتفاع أسعار السلع  الأسواق المحلیة تتطلب تتبع مراحل وصولها إلی

المستهلك، بدءاً من الاستیراد والإنتاج مروراً بالنقل والخزن والتوزیع وصولاً إلی منافذ البیع، فیما أشارت إلی وجود تفاوت

 أسعار بعض المواد بین بغداد والبصرة وأربیل یستدعي تحلیلاً اقتصادیاً دقیقاً.

وقال مستشار الوزارة محمد حنون،  بیان: إن "حمایة القدرة الشرائیة للمواطنین تستوجب الانتقال من مجرد مراقبة

الأسعار إلی تحلیل الأسباب الفعلیة وراء تغیرها"، مبیناً أن "استقرار الأسواق یرتبط بانتظام تدفق السلع وتوافر المنافسة

ومنع الممارسات التي تؤدي إلی إرباك السوق واستغلال المستهلکین".

وأضاف أن "مراقبة السعر النهائي للسلعة لا تکفي لمعالجة الارتفاعات، بل ینبغي تحدید المراحل التي تشهد زیادات غیر

طبیعیة  تکالیف النقل والخزن والتوزیع أو هوامش الأرباح"، مشیراً إلی أن "اختلاف الأسعار بین المحافظات یرتبط

بطبیعة کل سوق ومستویات العرض والطلب ومسارات النقل والتجهیز".

وأوضح حنون أن "تقلبات سعر صرف الدولار قد تؤثر  تکالیف بعض السلع المستوردة، إلا أن انعکاسها لا یکون متساویاً

 جمیع المنتجات، ولا سیما السلع المحلیة والمواد المستوردة والمخزونة قبل حدوث التغیرات النقدیة، الأمر الذي

یتطلب التحقق من أسباب الزیادة قبل ربطها مباشرة بسعر الصرف".

وشدد  "ضرورة تعزیز التنسیق وتبادل المعلومات بین الجهات الرقابیة والمؤسسات المعنیة بالتجارة والجمارك والمنافذ

الحدودیة والأجهزة الأمنیة، للکشف عن حالات احتکار السلع وحجبها وافتعال الندرة والتلاعب بالعرض، واتخاذ الإجراءات

القانونیة بحق المخالفین".

ولفت إلی "أهمیة الاستفادة من شکاوى المواطنین  تحدید السلع والمناطق التي تشهد ارتفاعات غیر اعتیادیة،

وتوجیه الحملات الرقابیة نحوها"، مؤکداً أن "القطاع الخاص یمثل شریکاً أساسیاً  تحقیق الاستقرار التجاري من خلال

تعزیز المنافسة العادلة وتسهیل انسیابیة السلع وتقلیل الحلقات التجاریة غیر الضروریة".


